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، تسعى بكثير من الحزم هي تعاني من آفة المخدرات على غرار معظم البلدانوالجزائر  إن
  . والتصميم لحصر هذه الظاهرة والحد من توسعها قدر المستطاع

   
نظور، حددت السلطات العمومية في استراتيجية مكافحتها للمخدرات الأهداف وفي هذا الم
  :الرئيسة التالية

  
تدعيم التربية المدنية وجعل الأسرة تسترجع رسالتها كقاعدة تكوين الفرد الأساسية . 1

  .والأولياء يتحملون مسؤوليتهم في تربية أبنائهم وفي توجيههم
  
 احلها ودور المسجد وكل نظام التربية والتكوينتعزيز دور المدرسة في جميع مر. 2

  .بصفة عامة من أجل أن تساهم بفعالية في نشاط الوقاية من المخدرات ومكافحتها
  
جعل وسائل الإعلام تلعب الدور المنوط بها في توعية المواطنين وجعلهم يقتنعون بأن . 3

  .هاأي مجتمع لا يمكن أن يبنى إلا بتجنيد جهود جميع أعضائه وجمع
  
تحسين ظروف معيشة مجموع السكان بمكافحة البطالة وأزمة السكن والتسرب . 4

  .المدرسي والنزوح الريفي والفقر بصفة عامة
  
تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المتطلبات التي يفرضها التطور السريع لظاهرة . 5

   .المخدرات
  
ميع الوسائل التي تسمح لها فعليا إنشاء خلايا استماع جوارية وتعميمها ومنحها ج. 6
التدخل في الوقت المناسب قصد حماية الشباب الأكثر هشاشة وتفادي سقوطهم في دوامة ب

  .المخدرات
  
ضمان التنسيق للعمليات التي تندرج في إطار الوقاية من المخدرات ومكافحتها في . 7

  .مسعى تعزيز روح التشاور والشمولية والتعاون بين القطاعات
  
تنشيط جمعيات المجتمع المدني وتشجيها بجميع الوسائل الممكنة وحملها على التنظيم . 8

  .من أجل التصدي لمخاطر المخدرات
  
يهتموا بهذه تشجيع مراكز البحث والدراسة وكذا الخبراء والمتخصصين والطلبة كي . 9

   .اء عليهاالظاهرة من أجل التصدي لها بكيفية أحسن وبالتالي تصور أحسن الحلول للقض
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تعزيز قدرات مصالح المكافحة  بالوسائل البشرية والمادية على الخصوص لتمكينها . 10
من تشديد الخناق على مهربي المخدرات عبر كامل أنحاء التراب الوطني لاسيما المناطق 

،  ²كلم 2.381.741(الحدودية منها والمساحات الصحراوية الواسعة من جنوب اللاد 
  ).كلم من سواحل البحر الأبيض المتوسط 1.200ول الحدود، منها كلم ط 7.150

  
. وينبغي أن نعلم أن الجزائر تعرف في هذا المجال وضعا متميزا بسبب موقعها الجغرافي

كلغ   9.064: 2005(فمعظم الكميات المحجوزة من القنب الهندي خلال السنوات الأخيرة 
   .يكانت عابرة للتراب الوطن) كلغ10.040: 2006

  
فإن القنب الهندي هو المخدر الأكثر انتشارا أنه بالنسبة للجزائر،  التأكيدمن الضروري 

بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من أقراص المؤثرات العقلية المحجوزة التي حولت من 
  .شبكات الاستعمال المشروع

  
رة بكل وضوح خلال السنوات العشر الأخي يبين تحليل إحصائيات الكميات التي تم حجزها

وقد ساعد على ذلك اتساع . تزايدا مطردا للاتجار غير المشروع بالمخدرات في الجزائر
رقعة التراب الوطني وإعادة توزيع الشبكات الدولية نحو إفريقيا وكذا الأرباح الهامة التي 

  . تدرها التجارة غير المشروعة في المخدرات
  

جة في الفترة الأخيرة من قبل مصالح تشير الدروس المستخلصة من القضايا المعال
المكافحة إلى أن مهربي المخدرات مافتئوا يطورون نشاطهم وقد اهتدوا إلى اجتياح البحر 

  .والبراري الصحراوية الواسعة من أجل تسريب سلعهم نحو أوروبا وقارات أخرى
  

سيما فرنسا لا(وبهدا الصدد، فإن التعاون بين الجزائر والدول المجاورة للبحر المتوسط 
، يتجه نحو التعزيز لتسهيل تبادل المعلومات والطرق العملية )وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال

  .يكهافكتو هاالمتبعة للكشف على شبكات التهريب ولتنسيق نشاط قمع
  

شبكة للتعاون الأوروبي المتوسطي، أطلق عليها  2005في هذا الإطار، أنشئت في سنة 
هذه الشبكة . ة مجموعة بومبيدو التابعة للاتحاد الأوروبي، تحت سلط) MedNET(اسم 

التي كانت في البداية مكونة من فرنسا وهولندا والجزائر والمغرب، توسعت في الآونة 
أسبانيا وإيطاليا : الأخيرة لتضم البلدان التالية بالإضافة إلى الأعضاء السابق ذكرهم

تي أنجزت منذ نشأتها العديد من النشاطات تندرج هذه الشبكة ال. والبرتغال ولبنان وتونس
لفائدة كل أعضائها، في إطار نظرة طموحة لترقية التعاون شمال جنوب وجنوب شمال، 

  .   في مجال مكافحة المخدرات
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عمليات حجز كميات كبيرة من المخدرات في المدة الأخيرة في مناطق الجنوب  تبين
كمنطقة عبور مفضلة لكميات هامة من ل مستغلا الجزائري أن الجنوب الغربي للبلاد مازا

  .القنب الهندي باتجاه جنوب شرق البلاد قبل تحويلها نحو البلدان المجاورة
  

الذي هو منطقة صحراوية شاسعة يستعملها المهربون، فضاء  إن الجنوب الجزائري
    .تصعب مراقبته بسبب مساحاته الكبرى وطول الحدود المختلفة مع الدول المجاورة

  
تتجه هذه المنطقة لتصبح تدريجيا منطقة تحرك بالنسبة للعديد من النشاطات غير 

وقد أصبحت بصفة خاصة، . المشروعة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات
محطة اهتمام المجموعات الإرهابية التي تسعى لتجعلها قاعدة خلفية لنشاطها الإجرامي، 

  .ة جنوب الصحراءلاسيما في البلدان الواقع
  

تسهل هذه النشاطات المتنوعة غير المشروعة أمواج حركة الهجرة السرية التي ما فتئت 
  . تتطور وتنمو على حدودنا تبعا لاهتمام الشبكات الدولية للمهربين بها

  
وحيث أن الأمر يتعلق بظاهرة شاملة تمس القارة بأكمنها، فإن الجزائر تدعو إلى وضع 

ي متعددة الأشكال وإقامة أجهزة وطنية لمكافحة المخدرات وإلى تطوير سياسة تعاون جهو
  .الموارد البشرية لمصالح الكشف على المخدرات وقمعها

  
فعلى المستوى الجهوي والإقليمي، ينبغي أن توجه الجهود للمساعدة على إعداد مخطط 

المشروع على  عمل للمكافحة ولدراسة الوسائل والآليات الرامية إلى تقليص الطلب غير
المخدرات والمؤثرات العقلية وإلى تسهيل تبادل المعلومات من أجل الكشف عن شبكات 

  . التهريب وإلى تنظيم التعاون في مجال قمعها وتفكيكها
  

ويفرض الترابط الموجود بين الاتجار غير المشروع في المخدرات وتهريب السلع 
يق استراتيجية للتعاون بين الدول والأسلحة والهجرة السرية والإرهاب، ضرورة تطب

وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستفادة من مساعدة مكتب الأمم . الإفريقية المتجاورة
  .المتحدة للمخدرات والجريمة التي يمكن أن تترجم في شكل إعانات تستفيد منها هذه الدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 5

جهود التي تبذلها السلطات ومن جهة أخرى، من الضروري أن نؤكد على أنه في إطار ال
قد شكلت تحولا حاسما في  2003العمومية في الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة، أن سنة 

وقد تجسد هذا التحول على ضوء تنصيب . مجال سياسة مكافحة المخدرات غير المشروعة
 .2002الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها رسميا في شهر أكتوبر من عام 

 
مخطط توجيهي وطني المهمة الأولى التي قامت بها هذه المؤسسة في إعداد مشروع  تمثلت

  .للوقاية من المخدرات ومكافحتها
  

) 2008-2004(فترة خمس سنوات يغطي الذي  هذا المشروعصادقت الحكومة على 
بعد مناقشته في مجلس وزاري مشترك عقد خصيصا لهذا  2003جوان  29بتاريخ 
للوسائل المالية المجندة سنويا من قبل كل قطاع معني، للوقاية من وبالإضافة . الغرض

مليون دينار  50المخدرات ومكافحتها، فقد خصصت الحكومة غلافا ماليا سنويا قدره 
  . لتطبيق هذا المخطط

  
  :تهدف المحاور الخمس الأساسية للمخطط التوجيهي بصفة خاصة إلى

  
منسجما مع التحولات التي عرفتها  مراجعة التشريع الوطني قصد تحيينه وجعله .1

ويتمثل الهدف الثاني المتعلق بهذا الجانب في جعل . ظاهرة المخدرات في الجزائر
منسجما مع المعاهدات الدولية العديدة التي صادقت عليها الجزائر التشريع الوطني 

 .جميعا
ة تطبيق برنامج مكثف للإعلام والتربية والاتصال، بتجنيد الكفاءات البشري .2

ويكمن . المتوفرة والدعائم البيداغوجية والتعليمية التي تسهل الاتصال الحديث
الهدف من ذلك في إيقاظ الضمائر وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف وحث 
الانضمام الجماعي لكافة الفئات الاجتماعية لنشاط الوقاية من المخدرات 

 .لطات العموميةومكافحتها، من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الس
وضع آليات وقنوات مناسبة تسمح بجمع المعلومات ونشرها بين جميع الشركاء  .3

وما هو مطلوب أولا وقبل كل شيء في هذا المحور، . المعنيين بمكافحة المخدرات
ثم الشروع . هو إقامة نظام تنسيق وتنسيق دوري ومنتظم للأعمال المنجزة ميدانيا

الصحيحة ذات المصداقية، يكون مرجعا لجميع  ماتبعد ذلك في إنشاء بنك للمعلو
 . الفاعلين في هذا الميدان على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء

دعم قدرات تدخل مصالح المكافحة المكلفة بقمع الاتجار غير المشروع في  .4
ويعني ذلك مضاعفة أعداد . المخدرات بجميع أشكالها، وتعزيز هذه القدرات

لفين بهده المهمة، وتحسين مستوى تكوينهم، وتحسين استعمالهم الأعوان المك
ويتعلق الأمر كذلك بتوفير الوسائل والتجهيزات الملائمة التي . وتفعيل تدخلاتهم

تفرضها تعقيدات مهام هذه المصالح بالنظر لشساعة إقليم التراب الوطني 
 .المخدرات وخصوصيات خدودنا وللتقنيات المتطورة جدا التي يستعملها مهربو
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الجاري منذ إدراج نشاط الجزائر في هذا المجال ضمن إطار التعاون الدولي  .5

عشريات من الزمن والذي مافتئ ينمو ويتسع إلى جميع الجوانب المتعلقة سواء 
وفي هذا المجال من المتوقع القيام بنشاط حثيث . بالوقاية من المخدرات أو بقمعها

ذلها المجموعة الدولية والحصول على الدعم قصد المساهمة في الجهود التي تب
  .المادي الضروري لتطبيق السياسة الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها

  
، وفق برمجة سنوية 2004لقد تم الشروع في تطبيق هذا المخطط فعليا في مطلع شهر جانفي 

 . ذه الآفةتتضمن توزيع المهام الواجب القيام بها على جميع القطاعات المعنية به
  

 
Pour son application, l’Office National de lutte Contre la Drogue et la 

Toxicomanie, organisme initiateur et coordinateur de l’ensemble des actions 
qui  sont prévues dans le plan, a établi des conventions cadre avec les  
Ministères, Institutions et organismes concernés. Ces contrats identifient et 
localisent les taches à réaliser, fixent les échéances et définient les 
responsabilités des uns et des autres, de façon à ce que chaque secteur 
sache exactement ce qu’il doit faire, en même temps qu’il connaît la nature 
des missions qui incombent aux autres partenaires. 

 
Dans ce cadre, les actions réalisées ou en cours de réalisation peuvent se 
résumer dans ce qui suit : 
 

1- L’actualisation de la législation algérienne dans ce domaine, par 
l’adoption successive des lois suivantes :  
 

• Loi n° 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la 
répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de 
substances psychotropes, suivi de ses textes d’application. 

• Loi n° 05-01 du 6 février 2005, relative à la prévention et à la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

• Loi n° 06-01 du 20 février 2006, relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption. 
 

 
2- Le renforcement substantiel des capacités humaines et matérielles des 

services de lutte, 
 

3- La dynamisation du rôle de la société civile qui s’implique davantage 
dans l’action de prévention contre les dangers de la drogue. Une 
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conférence nationale regroupant les représentants de plus de 200 
associations civiles (ONG) a été organisée les 26 et 27 juin 2007, à 
l’effet de créer un vaste réseau national permettant à ces associations 
de se concerter en permanence et de travailler en commun. 
 

4- En vue de renforcer la prise en charge des toxicomanes, l’Algérie a 
entamé la mise en œuvre d’un réseau de structures de traitement 
comprenant notamment 15 nouveaux centres de désintoxications, 53 
centres de soins ambulatoires et 185 cellules d’accueil et d’orientation, 
couvrant tout le territoire national. Ce projet d’envergure dont la 
réalisation a déjà débuté, bénéficie d’un budget spécifique. 
 

5- La stratégie nationale quinquennale en cours de réalisation ( 2004-
2008), fera l’objet au cours de l’année 2008, d’une évaluation exhaustive 
qui servira à l’élaboration du prochain plan national (2009-2013). Dans 
le même contexte, une étude nationale globale sur la prévalence de la 
drogue en Algérie a été lancée au début de l’année 2007, en partenariat 
avec un centre d’étude spécialisé (CENEAP). Il s’agit d’une étude  
épidémiologique en population générale qui s’étalera sur deux années. 

 

6- Une intense activité de coopération régionale et internationale est 
menée par l’Algérie conformément à ses obligations découlant de sa 
ferme volonté de contribuer aux efforts que déploie la communauté 
internationale dans ce domaine. Cet engagement s’est traduit par sa 
participation aux différentes rencontres régionales et internationales et 
notamment par sa contribution à la création et au développement du 
réseau euro-méditerranéen de coopération initié par le Groupe 
Pompidou du Conseil de l’Europe. Ce réseau démontre de jour en jour 
son intérêt et son efficacité en matière de coopération Nord-Sud, dans 
une région des plus sensibles par rapport à l’évolution du trafic 
international de drogue.     

  
 
En engageant ce programme ambitieux,  l’Algérie est convaincue qu’elle 

réduira de façon substantielle l’offre et la demande de drogue au niveau 
national et qu’elle contribuera efficacement aux efforts solidaires de la 
communauté internationale pour lutter contre ce phénomène qui menace 
l’humanité entière et particulièrement certaines régions du monde.  


